كان كلامنا المتقدم في ما أفاده المحقق النائيني (يرحمه الله) من عدم جريان البراءة الشرعية في المقام في دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقليين، وقلنا: إن مبنى هذا المحقق العلم يبتني على ما أفاده فيما تقدم، إذ قال فيما تقدم في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، بإمكان جريان البراءة هناك، بهذا النحو وهذه الكيفية، قال: نستطيع أن نجري البراءة عن الأكثر ونتمسك بالإطلاق في تعين وجوب الأقل، كيف نتمسك بالإطلاق؟ يقول: لأن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، ونحن لا نريد أن نثبت تعين الأقل من خلال جريان أصالة البراءة عن الأكثر، هذا أين؟ في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وبالتالي كنتيجة إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين يسوغ لنا إجراء البراءة عن الأكثر وتعين الوجوب في الأقل بالإطلاق، باعتبار أن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، مبناه المتقدم الذي أتى بها هناك يريد أن يطبقه ههنا في هذه المسألة، لكن مع اختلاف في بعض النقاط عما مر ههناك، إذ يقول ههناك: استطعنا أن نتمسك بالإطلاق لإثبات وجوب الأقل، ههنا ما نستطيع أن نتمسك بالإطلاق، ومعنى ذلك أن الأصلين المؤمنين، يعني البراءة تجري عن الأقل وتجري عن الأكثر، فيتصادمان ويتساقطان ويتنجز العلم الإجمالي في البين، هذه خلاصة مبنى المحقق النائيني (يرحمه الله)، فإذن مبناه لماذا في دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقليين يتنجز العلم الإجمالي ولا نستطيع أن نجري أصالة البراءة الشرعية؟ لأنه يعتمد على جريان الأصلين المؤمنين في الأقل والأكثر، لوجود تباين عرفي، فيتصادمان يتساقطان، يتنجز العلم الإجمالي، واضحة لنا الفكرة النائينية؟ 
ثم بعد ذلك أوردنا مطلباً، وقلنا إن هذا الرأي النائيني ينطبق على القولين المشهورين في منجزية العلم الإجمالي، أي سواءً قلنا بأن العلم ينجز أطرافه بنحو وجوب الموافقة القطعية، أو قلنا إن العلم الإجمالي ينجزم أطرافه بنحو حرمة المخالفة القطعية، باعتبار أن مناط المسألة موجود، يعني الملاك هو جريان الأصلين المؤمنين في الطرفين، وتساقط هذين الأصلين، وبالتالي منجزية العلم الإجمالي، وهذا ما فيه فرق أن نقول بأن العلم الإجمالي ينجز أطرافه على نحو وجوب الموافقة القطعية أو على نحو حرمة المخالفة القطعية، كلا المبنيين ما أفاده النائيني (يرحمه الله) تام عليهما، يعني يجري عليهما.
طيب إذا كان تاماً على كلا المبنيين، لماذا الآغا ضياء قال أنا أتفق مع المحقق النائيني في نقطة وأختلف معه في نقطة أخرى، إذا قلنا إن العلم الإجمالي ينجز أطرافه بنحو وجوب الموافقة القطعية، كلام النائيني تام، لا إشكال فيه، يعني يجري الأصلان المؤمنان عن الطرفين فيتساقطان ويتنجز العلم الإجمالي، وفي صورة دوران الأمر بين التعيين والتخيير ما نستطيع أن نجري رفع ما لا يعلمون، لابد من ماذا؟ الاحتياط، إجراء أصالة الاشتغال، هذا يقول متفق عليه، لكن يقول الآغا ضياء إذا قلنا بس العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بس، هنا ما فيه فرق بين البس تقدمونها تأخرونها، النتيجة واحدة، العلم الإجمالي بس ينجز أطرافه على نحو حرمة المخالفة القطعية، يقول: يسوغ لنا أن نجري الأصل المؤمن عن أحد الطرفين، لأنه ما يلزم وجوب الموافقة القطعية، غير لازم، فإذا أجرينا الأصل المؤمن عن أحد الطرفين كافي، معي ماذا يقول هو؟ لماذا هذا المحقق العلم قال كذا؟ وأنت تقول لا، على كلا المبنيين رأي النائيني تام الأركان واضح المعالم قوي الدعائم، كيف أنت تقول شيئاً، والمحقق العراقي يقول شيئاً؟ يقول: نعم اشتبه المطلب على المحقق العراقي في المقام، اشتبه، عجيب كيف اشتبه يعني؟ يقول: غفل، نظر إلى أن العلم الإجمالي يجوز المخالفة لبعض أطرافه، نظر إلى العلم الإجمالي وحده، وما ضم جريان الأصول المؤمنة، فيكون نحن ننظر إلى العلم الإجمالي من ناحية بهذه العين اليمنى، وننظر إلى جريان الأصول المؤمنة بالعين اليسرى، فإذا نظرنا إلى الأمرين، نرى ماذا؟ نقول صح، العلم الإجمالي بحد ذاته لايوجب الموافقة القطعية، يعني ماذا؟ ينجز أطرافه بحرمة المخالفة القطعية، لكن عندنا شيئاً ثانياً بعد هنا، أن الأصول تجري في الطرفين، في نفس الرتبة، وإذا جرت الأصول المؤمنة في الطرفين تساقطتا، فحيا العلم الإجمالي مرة أخرى فقال لنا: دع كلا الطرفين بعد جريان الأصول!، فإذن عرفنا كيف؟ المحقق العراقي كأنه ماذا؟ نقول غفل عن شيء، يصير الواحد مشدوه البال متبلبل الحال، كثير الحل والترحال، وجل من لا يسهو كما يقال، فيعني ما انبته إلى النقطة الثانية، أريد فقط أضيف تعقيباً على الماتن هنا، يكون أنتم تتوجهون، كلام المحقق العراقي ترى فيه دقة، صحيح هو قال، لماذا قال إن العلم الإجمالي هنا يعني حتى لو جرت الأصول، وتصادمت، أيضاً ماذا؟ يعني ما يجب علينا الاحتياط بنحو وجوب ترك الطرفين مثلاً أو الاحتياط، لماذا؟ لأنه أيضاً بعد ما نجري الأصول المؤمنة، ويتساقطان، يعود لنا العلم الإجمالي مرة ثانية، والعلم الإجمالي في حقيقته ماذا؟ بعد عودته، لا يقتضي إلا حرمة المخالفة القطعية، يعني هو في الأصل ما كان يقتضي إلا حرمة المخالفة القطعية، وبعد جريان الأصول وعودته مرة ثانية، ما يقتضي إلا حرمة المخالفة القطعية، فيعني ما يجب الاحتياط، عرفنا كيف النتيجة يقول المحقق العراقي؟ يعني الذي غفل من؟ المحكم الذي غفل، ليس المحقق العراقي، يعني العلم الإجمالي بعد ذاك، صح في البداية نحن لما ننظر إليه بالعين اليمين، نقول حقيقة العلم الإجمالي أنه يقتضي حرمة المخالفة القطعية فقط، لكن لما ننظر إلى جريان الأصل في الطرفين، يتصادمان، فيتنجز المعلوم، يتنجز ماذا يقول لك؟ يقول لك: أنا علم إجمالي، هذا حقيقته، فإذا قال لك: أنا أوجد علم إجمالي، نقول له: خير مثل ما نعبر، خير، ماذا تريد تقول لنا يا علم إجمالي؟ يقول أريد أقول لكم: احتاطوا، نقول له: مقتضى الاحتياط فيك فقط حرمة المخالفة القطعية، فالآغا ضياء كان هو الدقيق، يعني يكون ننتبه إلى هذا، على كل، سواءً كان، تأملوا، أنا أشوف يعني النتيجة أن الكلام الذي قاله الآغا ضياء اتفاقه مع النائيني في النقطة الأولى، واختلاف العراقي عن النائيني في النقطة الثانية لهذه النقطة هذه، يقول يعني إن جريان الأصول المؤمنة وإن جرت، غاية ما تقتضيه حرمة المخالفة القطعية، وهو لا يوجب الاحتياط بترك الأطراف، أو بالإتيان بكل الأطراف، يكفي أن لا تقع في المخالفة القطعية، فإذا قال لك مثلاً هكذا عندي تكليف، قال لك: صل، وأنت ما تدري، صل، هذه صلاة أول الشهر، أو صلاة الآيات، أو الصلاة اليومية، صح؟ مقتضى وجوب الاحتياط بناءً على وجوب الموافقة القطعية تصلي الصلوات الثلاث، صح؟ لكن على المبنى الثاني الذي يقول فقط حرمة المخالفة القطعية، صل فقط صلاة واحدة ورح ارقد، وأنت مأمن، تقول لك: لماذا؟ تقول: أنا فقط أحب أصلي صلاة الآيات، الصلاة اليومية هذه أنا صليتها، يحتمل أني كذا، هذا أنا عندي علم إجمالي ينجز واحدة من الصلوات الثلاث، صح؟ فقط واحدة إذا أتيت بها خلاص أنا أمّنت، تقول لي: عنده علم، أقول لك: غاية ما عندنا من العلم ينجز صلاة واحدة فقط ليس إلا، هو منجزيته بحيث لا أقع في مخالفة قطعية، يعني لو تركت الصلوات الثلاث عذبت في جهنم، لكني إذا أتيت بواحدة، وجاءني الملك، قال لي: لماذا ما صليت الصلوات الثلاث؟ أقول له: يالله، أنا أزبر الملك، ليس الملك يزبرني، قال لي: عندك علم؟ تقول له: فليكن، هذا العلم لا يقتضي إلا حرمة المخالفة القطعية، ادرس أصول يا أيها الملك، لما يسمع هذه الخصومة الشديدة والرد القوي المتين خلاص، يرجع أو ما يرجع؟ يرجع، لأنه هو القضية حجة، برهان، على كل، نحن فقط نريد نوضح المطلب، لتلطيف الجو نعم... على كل..
إذن اتضح لنا الفرق بين ما قاله العراقي والنائيني، واتضح لنا أيضاً الوجه القوي لأساس مبنى المحقق النائيني.
بعد ذلك يقول: هذا كله، يعني أصالة البراءة ماذا لا تجري، الشرعية، لأن يقول فيه تصادم، وفيه اختلاف عرفي بين المصداقين، بين إنسان وبين صادح، مثل ما وضحنا بالأمس، فما نستطيع أن نجري البراءة الشرعية رفع ما لا يعلمون، هذا إذا قلنا بجريان أصالة الاحتياط عقلاً، نجيء في البراءة الشرعية، تجري أو ما تجري؟ نقول ما تجري، تم المطلب، يعني لا براءة عقلية ولا براءة شرعية، فكأن عدم جريان البراءة العقلية ينقح الموضوع لعدم جريان البراءة الشرعية، بهذه المثابة، واضحة لنا الفكرة؟ طيب إذا قلنا البراءة العقلية جارية، في دوران الأمر بين التعيين والتخيير البراءة العقلية جارية، كما جرت في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، على رأي الماتن هو قال جارية، صح؟ هي جارية، يقول إذا أجرينا البراءة العقلية رفع ما لا يعلمون وامتثلنا التكليف في أحد الفردين، أحد المصداقين في صورة دوران الأمر بين التعيين والتخيير، رفع ما لا يعلمون يصير ما أدري يجب عليّ هذا التكليف أو ما يجب؟ ما يجب، نفس الكلام يقول أستطيع أن أجري البراءة الشرعية، يعني كأن البراءة العقلية تمهد الأمر لجريان البراءة الشرعية، كما مهدت الأمر لجريان، هناك لما قلنا مثلاً ماذا؟ تجري البراءة العقلية فتجري البراءة الشرعية، طيب واضح إذا قلنا لا تجري، هذا صار لاتجري، تجري تجري، واضح الفكرة؟ يعني في صورة جريان البراءة العقلية تجري البراءة الشرعية، في صورة أنها لا تجري البراءة العقلية فلا تجري البراءة الشرعية، يعني كأنه فيه تعاضد وتفاهم وتقوية، لكن نحن ماذا قلنا؟ قلنا: عند بعضهم حتى في صورة جريان البراءة العقلية، البراءة الشرعية لاتجري، لا تنسون يعني، لكن كأن الأصل هو التوافق، وهذا عند البعض ماذا؟ كأنه خروج عن الأصل، يعني المفروض ماذا نقول؟ نقول تعاضد، تكاتف، انسجام، هذا ما يقتضيه الأصل، يعني قلنا بعدم جريان البراءة العقلية، فأيضاً عدم جريان البراءة الشرعية، وإن قلنا بجريان البراءة العقلية تجري البراءة الشرعية، المفروض يصير ماذا؟ ما فيه ملازمة، تمهيد، يعني توطئة مثل ما نعبر، يعني مثلاً نقول يعني الأصل هو الانسجام بين البراءتين، يعني لما الآن مثلاً نقول، في التتن، لو جرت البراءة العقلية في التتن، أجيء أريد أشرب تتناً، حرام أو ليس حرام؟ أقول والله أنا إذا الله يريد أنه يحرم عليّ التتن، كان يعني يجيء لي بدليل قوي، يقول التتن حرام، ما فيه التتن حرام، فأنا أقول ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان، هذا حكي مثل ما يقولون مجرد يعني فيه ما فيه من الإشكالات، لكن نوضح به المطلب يعني، وإلا فيه كليات وعمومات... على كلٍ..
فإذن أنا عرفت كيف أجريت البراءة العقلية؟ طيب أجيء إلى الشارع، أقول الشارع قال لي احتط، وقال لي الشبهات فيها عتاب، وما أدري شنهو فيه عقاب، وفيه ما أدري، فأنا شأسوي الآن؟ تالي في النهاية يتوصل رأيي بالنسبة للتتن، أقول: رفع ما لا يعلمون، رغم أني أقرأ الروايات التي اش كثرها كما عبرنا، لكن نهاية المطاف أين أروح؟ البراءة الشرعية، أول شيء أجريت البراءة العقلية، تالي أجريت البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية التحريمية، مثل التتن، هنا يعني بهذه المثابة كأننا نسوي، هكذا يقول..
تطبيق:
وعلى هذا لا يفرق بين القول بلزوم الموافقة القطعية للعلم الاجمالي بنحو يمتنع جريان الأصل في بعض الاطراف لو فرض اختصاص موضوع الأصل به، وعدم سقوطه بالمعارضة، والقول بإمكان جريان الأصل في بعض الاطراف، للاكتفاء بعدم لزوم المخالفة القطعية...
يعني ما يفرّق، نقول بأن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية أو يقتضي فقط حرمة المخالفة القطعية..
 أما إذا قلنا بوجوب الموافقة القطعية، فواضح بعد، نجري الأصلين على القاعدة، لأنه يلزمنا ماذا؟ وجوب موافقة قطعية، وأما على الثاني فلأن موضوع الأصل العملي متحقق في الطرفين، لاختلاف السنخية، لأن هذا لما أقول لك: أكرم إنسان، غير أكرم مثلاً صاهل، هذا وجود وذاك وجود قلنا..
وأما على الثاني فلمعارضة الأصل في الأكثر بالأصل في الأقل بعد فرض التباين بينهما عرفاً، وعدم انحلال العلم الاجمالي بالعلم بوجوب الأقل على كل حال، لفرض عدم جريان البراءة العقلية. 
وأما ما يظهر من بعض الاعيان المحققين قدس سره من جريان البراءة الشرعية على القول الثاني في الأكثر، يعني الآغا ضياء قال لا، أنا أختلف مع المحقق النائيني في هذه النقطة، براءة عقلية ما تجري، لكن براءة شرعية، إذا قلنا بأن العلم الإجمالي فقط يقتضي حرمة المخالفة القطعية، البراءة الشرعية تجري، هكذا قال..
 لعدم لزوم المخالفة القطعية بتركه في ظرف الاتيان بالأقل بفرد آخر، يعني صحيح هو قال لك: أكرم إنساناً، رحت أنت وقدمت تكريماً للصاهل، وتالي استشكلت بأن التكليف امتثل أو لم يمتثل، تقول نعم، أنا الآن أتيت بالأقل، هو ذاك إنسان يعني قلنا ماذا؟ فيه الحيوانية وفيه الفصل، الذي جاء كعنوان، لاحظنا كيف؟ أتيت بالأقل، لأني أكرمت الفرس، والأكثر أن يكون حيواناً وناطقاً، فأنا أجري البراءة عن الناطقية، بهذا الشكل بعد، فيقول لماذا المحقق العراقي قال ذلك؟ لأنه اشتبه بأنه ما نستطيع نجري البراءة، يقول يعني الأصل العملي المؤمن ما نستطيع نجريه، فهو مبني على إغفال تحقق موضوع الأصل في الأقل ومعارضته للاصل في الأكثر المستلزم للمخالفة القطعية...
لا يا حبيبي، كما شرحنا، الأصل وإن جرى، لكنه غاية بعد أن يجري يتصادم، فالنتيجة ماذا؟ يحيا يصير علماً إجمالياً، والعلم الإجمالي ما يقتضي إلا حرمة مخالفة قطعية، فما سوى لي نتيجة جديدة، فالحق مع من؟ من العراقي، تأملوا..
  هذا، كله بناء على أن مقتضى الأصل العقلي الاحتياط، إذا قلنا بالاحتياط ماذا قلنا؟ احتياط احتياط في هذه المسألة، اشتغال اشتغال، عرفنا واضح، يعني العلم الإجمالي ينجز أطرافه، وبالتالي يصير يجب علينا أن نحتاط، اشتغال يقيني يقتضي فراغاً يقينياً..
 وأما بناء على أن مقتضاه البراءة من الأكثر، ولزوم الإتيان بالأقل، بعد فرض العلم بالتكليف به على كل حال إما ضمناً، لأن نحن قلنا إما هذا وجوب ضمني، جزء من الوجوب، أو استقلالاً، فلا مانع من جريان البراءة الشرعية من الأكثر، وإن لم يحرز بها إطلاق الأمر بالأقل، لعدم المعارضة بمثله في طرف الأقل، فلذلك يسوغ لنا أن نجريه، الأصل هو ماذا؟ هكذا: يعني إذا قلنا بأصالة الاشتغال مطلقاً في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بجميع صوره، بما يشمل دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فلما نجيء بين التعيين والتخيير أيضاً نقول بالاشتغال، اشتغال اشتغال، لكن لما نقول بالبراءة عن الجزء الزائد، عرفنا؟ سواءً قلنا إن أصالة البراءة، يعني البراءة العقلية تجري فيه عن الجزء كما جرت عن الكل، لأنه بنفس الرتبة، قلنا ترب، وهذا الأصح، أو قلنا لا، أصلاً هي تجري فيه، باعتباره جزءاً من الكل، تجري فيه على حدة يعني، مرة نقول تجري فيه على حدة، ومرة نقول تجري فيه باعتباره جزءاً من المجموع، يقول هنا أيضاً تصير البراءة الشرعية مثل البراءة العقلية جارية جارية...
وإن لم يحرز بها إطلاق الأمر بالأقل، لعدم معارضة بمثله في طرف الأقل، بعد فرض العلم بالتكليف به في الجملة، كما تقدم نظيره، نظير ذلك في أين؟ في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
عندنا الآن تنبيهات 

 

التنبيه الاول: في الشبهة التحريمية..
اليوم الحمد لله نحن في ثنايا كلامنا أيضاً ذكرنا الشبهة التحريمية، التي هي التتن، مسألة التتن هذه ماذا نسميه؟ شبهة تحريمية، إذا شيء حرام، يعني أنا ما أدري، هذا مشتبه بين أن ... حرام أو ليس بحرام؟
خلنا الآن نأتي بمثال، نحن فيما تقدم قلنا هل هذه المسألة تدخل في محل النقاش؟ الشيخ الأعظم ما ذكرها، لكن قلنا نحن تدخل في محل النقاش، لماذا قلنا تدخل؟ تدخل إذا كانت شبهة تحريمية، وإذا كان العموم بنحو العموم المجموعي، تتذكرون، هذه النقطة الأولى قلنا سابقاً، يعني لما يقول لي إن هذا حرام بنحو ترك كل فرد من أفراد الحرام مجموعاً، لأن قلنا العموم على ثلاثة أقسام، عموم استغراقي، وعموم بدلي، وعموم مجموعي، صح؟ نحن قلنا متى يجري هذا الخلاف والنزاع؟ إذا كان العموم مجموعياً، يعني هذا النهي التحريمي الذي يقول لي مثلاً: دع التتن، على النحو المجموعي، دع جميع أفراد شرب التتن، سواءً كان التتن بالتعميرة، أو بالقدو، أو بالسجارة، أو أو، بأي نحو، أو بالخلط مع الماء، أو بالأكل مع الطعام، مثلاً، أي نحو، فلما أقول لك: حرام، جميع الأفراد تصبح محرمة على النحو المجموعي، يعني شامل هذه الحرمة على نحو العموم المجموعي..
طيب الآن أريد أصور المسألة التي نحن بصددها، يعني دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الشبهة التحريمية، كيف يصير الأقل؟ الأقل ماذا يصير؟ الأقل يصير هو المتيقن، والأكثر هو المشتبه، يعني عكس ما تقدم، يصير الأقل، واضح، فلما أقول لك الآن مثلاً: يحرم عليك أيها المؤمن شرب التتن، تجيء أنت تشوف نوعاً من الدخان مكتوب عليه: دخان خالي من النيكوتين، ما فيه نيكوتين، الذي يقولون المادة التي تضر هذا، قطران النيكوتين هذه المادة المضرة، تقول: حرم التدخين للأضرار القوية الموجودة فيه، يؤدي أمراض كذا وكذاك، طيب هذا فرد الآن لا يوجب كما يقال إلا إدخال الأنس والسرور على الإنسان مثلاً، وإلا كله طبعا مضر، ولكن نحن نجيء بحكي... فهذا النوع الخالي من النيكوتين، حرام أو ليس بحرام؟ مشكوك الحرمة، أنا عندي ماذا؟ المتيقن هو الأقل، الذي حرام، والمشكوك، الذي غير موجود فيه نيكوتين، فماذا قلنا الآن هنا؟ هل هذه الشبهة التحريمية تنجز كلا الطرفين، وتصير المسألة بمثابة دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقليين، يعني الشبهة التحريمية بما أن الأمر على نحو المجموع، والنهي على نحو المجموع، النهي في الحقيقة ليس الأمر، الشبهة التحريمية لأنه فيه نهي بترك كل الأفراد، الفرد المشتبه به هذا المفروض يكون داخلاً تحت الأفراد المنهي عنها، صح أو لا؟ فيجب علينا ترك كل فرد ومنه التدخين أو التبغ أو التتن الخالي من النيكوتين، لأنه نشك فيه، فالمفروض يصير مشمولاً، يقول: الحمد لله رب العالمين، شنهو يعني هذه التحميدة؟ يقول هذه المسألة رغم جريان الأبحاث السابقة فيها بنحو ما، لكن المسألة فيها غاية في الوضوح، بل وضوح في الغاية، كيف؟ يقول: لأن هذه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، الذي ذهب المشهور فيها خلاف المحقق العراقي وبعض، والآخوند، قلة من الأصوليين، ذهب المشهور إلى ماذا؟ إلى البراءة العقلية والبراءة الشرعية معاً، هذه بمثابتها، كيف؟ يقول: لأنه الآن تعال إلى التتن، صحيح هو يحرم كل فرد من أفراد التتن، لأنك أنت لو رحت وشربت تتناً، مثلاً شربت تتناً عن طريق القدو، القدو يمكن هذه الأيام ما فيه، لكن زمان أول موجود فيه قدو، والذي كبير منكم في السن يرى، هذه الأيام بدل القدو استبدلوه بالتعميرة والمعسل وكذا...
...
على كلٍ، الآن الأنواع المشهورة التي الآن عندنا، التعميرة والمعسل وكذا، والسيجارة، هذه الأنواع المشهورة، رأيت نوعاً مثل ما يقولون، محطوط فيه كمية بسيطة، جداً بسيطة، والباقي مخلوط بالنعناع واليانسون، ومكتوب عليه تمتع بصحتك الكاملة، لكن مكتوب اثنين بالمائة لتطييب النكهة، ليس إلا، الآن ما أدري أي تطييب هذا، من باب المثال يعني، فشككت في حرمته، تعال، هذا تدخين أو، هو أصلاً تدخين، شربه هكذا، لكنه مخلوط نعناع مع اليانسون، وفيه دعاية بعد صحتك الكاملة وما أشبه ذلك، فأنا أقول حرام أو ليس حراماً؟ مشكوك الحرمة، النهي كما قلنا الأصل يشتمل على كل فرد فرد، لكن هذا أشك في دخوله تحت الأفراد المنهي عنها، الطبيعة المنهي عنها، أشك في دخوله، ماذا قلنا؟ من أين الشبهة جاية؟ الشبهة جاية من هذا، أنه أصلاً هذا داخل تحت الطبيعة، والنهي يشمل كل فرد من أفراد الطبيعة، لكن نحن إذا تتذكرون في مباحث الأمر والنهي، مباحث الأوامر ماذا قلنا؟ قلنا دائماً هذه التكاليف، التكليف ما ينقح الموضوع، يعني لما يقول لي: أقم الصلاة، وهذه صلاة مشكوكة الصلاة فيه، تصير صلاة؟ عموم أيضاً لا تفعل، يعني إيت بكل هذه الأنواع، وهذا أصلاً مشكوك بأن دخولي في النار، يصير هو ينقح الموضوع يدخله النار؟ نفس الكلام نجيء به هنا، صحيح هنا شك في دخوله تحت ماذا؟ تحت التدخين المحرم، لكنه بما أنه ما يتنقح الموضوع، فلا أستطيع أن أجري عنه البراءة بلا إشكال.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
